
مجموعـــات  نظمـــت   – الخرطــوم   
مدنيـــة مختلفـــة الخميـــس مظاهرات 
في العاصمـــة الخرطوم ومـــدن أخرى 
لاستعادة الحكم المدني كاملا في البلاد، 
وجددت رفضها للاتفاق السياسي الذي 
وُقّع الأحد الماضي بين رئيس الحكومة 
عبدالله حمـــدوك وقائد الجيش الفريق 
أول عبدالفتاح البرهان، كأداة تنتقص 

من حقوق القوى المدنية في السلطة.
واســـتفاد منظمـــو المظاهـــرات من 
عـــودة الإنترنـــت بعـــد قطعهـــا، عقب 
الخامـــس  فـــي  البرهـــان  إجـــراءات 
الماضـــي،  أكتوبـــر  مـــن  والعشـــرين 
وحشـــدوا لها جيدا وبثـــوا فيديوهات 
لتجولهم، وهتافهم بشـــعارات من قبيل 
”حكم العســـكر مـــا يتشـــكر“ و“المدنية 

خيار الشعب“، وأخرى تتطالب برحيل 
الجيش عن السلطة ومحاسبة مرتكبي 
أعمـــال القتـــل، وإعـــادة الثـــورة إلـــى 

مسارها الصحيح.

وقابلـــت قـــوات الأمـــن المتظاهرين 
في بعض المناطق بقنابل الغاز المسيّل 
للدمـــوع لتفريقهـــم، بعـــد أن تزايـــدت 
أعدادهم بصورة لافتـــة بما قد يصعّب 

السيطرة عليها.
ووضعـــت المواكـــب التـــي خرجت 
فـــي شـــوارع بالخرطـــوم وأم درمـــان 
والخرطـــوم بحـــري ومـــدن ســـودانية 
أخرى، اتفاق البرهان وحمدوك في أول 
اختبار سياســـي، مؤكدة أن الهدوء لن 
يعود بســـهولة إلى الشـــارع، وأن ثمة 
مرحلـــة جديدة من التجاذبات قد لا تقل 
قسوتها السياسية عن تلك التي أعقبت 

الانقلاب على السلطة المدنية.
المدنيـــة  القـــوى  تحـــرك  ويســـعى 
إلـــى الحفاظ علـــى ســـلاح المظاهرات 
لمواصلة الضغط على مجلسي السيادة 
والـــوزراء، بعد تعديـــل تركيبة كليهما 
الـــذي لم يحقق أهداف فصيل رئيســـي 
في قـــوى الحريـــة والتغييـــر، يرفض 

التعـــاون مـــع الجيش ويريد ترســـيخ 
فكـــرة أن اتفـــاق الطرفـــين لـــن يثنيـــه 
عـــن الترتيبـــات الزمنية المعدة ســـلفا 

للمظاهرات في الشارع.

وكتب ممثـــل الأمم المتحدة الخاص 
للســـودان فولكر بيرثس على حســـابه 
الرســـمي علـــى تويتر الأربعـــاء، ”تمثّل 
مسيرات الخميس في السودان اختبارا 
آخر لمصداقية اتفاق الحادي والعشرين 
مـــن نوفمبـــر“، أي الاتفاق السياســـي 

الموقع بين البرهان وحمدوك.
وطالـــب بحماية الحق فـــي التجمع 
الســـلمي وحريـــة التعبيـــر، وضـــرورة 
ســـماع أصوات لجان المقاومة والشباب 
والنســـاء والقوى السياسية دون إراقة 

دماء أو اعتقالات تعسفية.
ويبدو حمدوك غير منزعج تماما من 
اســـتمرار المظاهرات في الشـــارع، لأنها 
تدعـــم توجهاته نحو الحكـــم المدني في 
النهايـــة، وإذا كانت هناك حالة من عدم 
الرضاء تنتـــاب جناحا في قوى الحرية 
والتغيير حول اتفاقه مـــع البرهان فلن 

تقلل من دوره السياسي.
ويتعامل رئيس الحكومة ببرغماتية 
عاليـــة مع المكـــون العســـكري كي يمرر 
ويتجنب  بســـلام،  الانتقاليـــة  المرحلـــة 
خســـارة المكاســـب التي حققتها القوى 
المدنيـــة التـــي اختبـــر الجيـــش قوتها 
وصمودها وثباتهـــا وعرف حجم الدعم 
الدولـــي الـــذي تتلقاه، وتيقـــن صعوبة 
الانفصـــال عنهـــا ووجد أهميـــة كبيرة 
في عـــودة حمدوك إلى موقعه على رأس 

الحكومة.

وقالت أستاذة العلاقات الدولية بمركز 
الدراسات الدبلوماسية بجامعة الخرطوم 
تماضر الطيب لـ“العرب“ إن اتفاق البرهان 
– حمـــدوك يمضي فـــي إطار من الشـــراكة 

السياســـية بين الجانبـــين، ويعتقد رئيس 
الحكومـــة أنه مـــن الضروري التمســـك به 
باعتباره من البنود الرئيســـية في الوثيقة 
الدســـتورية، حتى تصل البلاد إلى مرحلة 
الحكـــم الديمقراطـــي الكامل.وأضافت أن 
الزخم في الشـــارع لم يفتر وسيظل ملتهبا 
سياسيا، ولم يتأثر بالخلافات التي نشبت 
داخـــل قـــوى الحريـــة والتغييـــر، ويصر 
المتظاهرون على عدم التفريط في ســـلمية 
مســـيراتهم، وهو ما يدعمه عدم تعرضهم 
لأي منشـــآت عامـــة أو خاصة، بمـــا فيها 

ممتلكات فلول النظام السابق.
ولا ترفـــض القـــوى المدنيـــة حمـــدوك 
لكنهـــا  محنـــك،  سياســـي  أو  كشـــخص 
ترفـــض اتفاقه مع البرهـــان، وهي الزاوية 
التـــي تضـــع تفاهمه الأخير معـــه في عين 
العواصـــف القادمـــة من الشـــارع، والتي 
سيؤثر اشتدادها على مدى ثبات الاتفاق.

ويقـــول متابعـــون إن تجاهـــل رئيس 
الحكومة مطالبة المكون العسكري بتسليم 
رئاســـة مجلـــس الســـيادة للمدنيـــين في 
نوفمبر الجاري، يسمح للجيش بالتمادي 
فـــي تنفيذ أجندتـــه في حضـــور حمدوك، 
والذي بات بحاجة إلى ظهير سياسي أكثر 

من أي وقت مضى.
ويشير هؤلاء إلى أن مواكب المظاهرات 
في الشارع لن تتوقف، لأن توقفها يرفع ما 
تبقى من رصيد سياســـي لحمدوك، ويمنح 
المكون العســـكري فرصة للانفراد به، وهو 
ما لن تســـمح به قوى دولية بدأت تتشـــدد 
في ضمان تســـليم السلطة للمدنيين، لذلك 
رهنت تقديم مساعدات بما يجري من تقدم 

حقيقي بشأن اتفاق البرهان وحمدوك.
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السنة 44 العدد 12252 أخبار
الإخوان في الأردن يلعبون ورقة التعبئة لمساومة السلطة

الإسلاميون يدعون إلى التظاهر ضد اتفاقية الطاقة مقابل المياه بين عمان وتل أبيب

 عمــان – وجد الإســـلاميون بالأردن في 
اتفاقيـــة الطاقة مقابل الميـــاه التي تعتزم 
المملكـــة توقيعهـــا مـــع إســـرائيل فرصة 
مواتية لاستعراض العضلات عبر التعبئة 
الجماهيريـــة والدعـــوة إلـــى احتجاجات 
حاشـــدة ضـــد التطبيع، في خطـــوة يقول 
مراقبون إنها تهدف إلى مســـاومة السلطة 
وتحقيق مكاســـب سياسية قد تعيدهم إلى 

الواجهة.
الوطنـــي  الإصـــلاح  كتلـــة  وتبنـــت 
الإســـلامية في البرلمان التنديد بالاتفاقية 
وتقديم عريضة برلمانية قبل أن تنقل مهام 
تحشيد الرأي العام إلى أذرعها في الخارج 
الذين وظفوا الجدل السياســـي في الدعوة 

إلى التظاهر.
وســـاهم اعتقال الشرطة الأردنية لعدد 
مـــن الطلبـــة الذيـــن احتجوا علـــى توقيع 
الأردن إعلان نوايا مع إســـرائيل في كسب 
تعاطف تيارات مجتمعية وسياسية أخرى 
اعتبـــرت الخطـــوة تضييقـــا علـــى حرية 

التعبير وحق التظاهر.

وقال النائب خليل عطيـــة إن ”اعتقال 
من يعبر عن رأيه ورأي شـــعبنا بالمسيرات 
ضـــد التطبيع يعيدنـــا إلى زمـــن الأحكام 

العرفية“.
وطالب عطية، من خـــلال تغريدة على 
حســـابه الشـــخصي في تويتـــر، بالإفراج 
فورا عـــن طلاب الجامعـــات الذين أوقفهم 
محافظ العاصمة ياسر العدوان لمشاركتهم 
في الوقفة الاحتجاجية ضد اتفاقية الطاقة 

مقابل المياه.
وتســـعى جماعـــة الإخوان المســـلمين 
لاستثمار حالة السخط المجتمعي -بسبب 
الأزمة الاقتصاديـــة التي أضرت بقطاعات 
واســـعة تدهورت مقدرتها الشـــرائية- في 

المســـاومة على اســـتعادة مكاسب سحبت 
منهـــا بعـــد قـــرار تحجيمهـــا وتفكيكهـــا 

وحظرها عبر قرار قضائي في 2019.
الاجتماعـــي  الاحتقـــان  ويخـــدم 
الذي يشـــهده الأردن واســـتفحال نســـبة 
البطالـــة وقصور برامج الســـلطة للتعافي 
الاقتصادي أجندات الجماعة التي وجدت 
في ذلك بيئة مواتية للتحشـــيد السياسي 
ومناهضـــة  اجتماعيـــة  يافطـــات  تحـــت 
التطبيـــع، وهو مشـــترك أردنـــي جامع لا 

يخص طيفا مجتمعيا بعينه.
ودأبت جماعة الإخوان المســـلمين منذ 
إعلان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
عـــن بعـــث لجنة ملكيـــة لتحديـــث الحياة 
السياســـية أوكلـــت إليهـــا مهمـــة إدخال 
تعديلات على النظام السياســـي – وهو ما 
يضمن مشـــاركة أكبر للأحزاب السياسية 
في الحياة البرلمانية- على إثارة التوترات 
والقضايـــا الهامشـــية في مســـعى لإعادة 
التموقع علّهـــا تعيد تجســـير العلاقة مع 
الحكومة الأردنية وتعـــود بها إلى ما قبل 

بداية التوتر في 2019.
ورغم أن السلطة فتحت قنوات تواصل 
مـــع الإخوان المســـلمين من خـــلال اللجنة 
الملكية لتحديث الحياة السياســـية، إلا أن 
محللـــين يؤكدون أن الأمر لا يعني أن هناك 
نية لاســـتيعاب الجماعة مجددا في المشهد 

السياسي.
وتقاطـــع الحكومـــة الأردنيـــة جماعة 
الإخوان، لاسيما بعد قرار صادر من أعلى 
هيئـــة قضائية فـــي المملكة يقضـــي بعدم 
شرعيتها. وتشـــير الدوائر السياسية إلى 
أن هناك قرارا من أعلى هرم في الســـلطة، 
وهو الملك عبدالله الثاني، يقضي بالتعاطي 
بمرونة مـــع مختلف الأطياف السياســـية 
داخـــل المملكة بما يشـــمل الجماعة الممثلة 
بعضويـــن داخل اللجنـــة الملكية للتحديث 

السياسي.
وتقـــول هذه الدوائر إن هـــذا الانفتاح 
الرســـمي على الإخوان مجددا بعد قطيعة 
طويلة نســـبيا هو تمـــش تكتيكي في ظل 
الظروف الحساســـة التي تمر بها المملكة، 
والتي تفرض تحييـــد الأصوات المعارضة 
التـــي تعمل على المزيد من تأزيم الأوضاع.
ولا يعنـــي الانفتـــاح الرســـمي على جميع 

المكونات السياســـية -بما في ذلك جماعة 
الإخوان- أن هناك مصالحة قد تجري بين 
الجماعة والدولة، لعدة أسباب أولها الأمر 
القضائـــي الصادر في حقهـــا وعدم وجود 

ثقة بين الطرفين.
وفـــي يوليـــو 2020 قـــررت الســـلطات 
القضائيـــة الأردنية حلّ جماعـــة الإخوان 
المسلمين التي تشكل مع ذراعها السياسية، 
حزب جبهـــة العمل الإســـلامي، المعارضة 

الرئيسية في البلاد.
وأصدرت محكمة التمييز (أعلى هيئة 
قضائية فـــي الأردن) حكما يقضي باعتبار 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين منحلة حكما 
وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، 
وذلـــك لعـــدم قيامهـــا بتســـوية أوضاعها 

القانونية وفقا للقوانين الأردنية.
و فـــي أبريل 2016 أخلـــت قوات الأمن 
الأردنيـــة مقـــر جماعة الإخوان المســـلمين 
في عمان وأغلقته بالشـــمع الأحمر. وفقدت 
الجماعـــة تأثيرها التشـــريعي في البرلمان 

الأردنـــي بعد أن منيت بهزيمة قاســـية في 
الانتخابات الفارطة، وبالتالي باتت عمليا 

خارج المعادلة البرلمانية.

ويعد البرلمــــان المنفذ الوحيد لجماعة 
الإخــــوان من خلال وجود نــــواب لذراعها 
السياسية (حزب جبهة العمل الإسلامي)، 
لكــــن الوضع تغير، ولــــم يعد لهذا الحزب 
اليــــوم أي تأثير نيابي. في المقابل تلاحق 

الجماعة قرارات قضائية تطالب بحلها.
وأمام هــــذا الواقع لم يبــــق للجماعة 
-حســــب مراقبــــين- إلا تعبئــــة الشــــارع 
والرهــــان علــــى ثقــــل اجتماعــــي تغذيــــه 
العشــــائرية للظهور في موقــــع قوة قادرة 

علــــى ضبــــط المنــــاخ الاجتماعــــي العــــام 
والإيحــــاء بــــأن الســــلطة ستكســــب الود 

المجتمعي إذا عولت على الإخوان.
وكانــــت الأســــرة الهاشــــمية الحاكمة 
تتعامل دائمــــا مع الإخوان بحذر وتقترب 
ومناســــبات  بمواقيــــت  عنهــــم  وتبتعــــد 
مختلفــــة، واعتبــــرت أنهم تيار سياســــي 
”فلســــطيني“ فــــي الأردن، لكــــن الإخــــوان 
تمكنــــوا من إحداث اختراقات حقيقية في 

المجتمع الأردني.
وتمتلــــك الجماعــــة نفــــوذا كبيرا في 
المناطــــق التــــي تضم أردنيــــين من أصول 
فلســــطينية وهــــي ورقــــة قــــوة وظفتهــــا 

الجماعة منذ عقود بمواقيت سياسية.
ومنذ إنشاء جماعة الإخوان المسلمين 
فــــي الأردن خــــلال منتصــــف الأربعينات 
من القرن الماضي ظل البعد الفلســــطيني 
حاضرا بقوة، ســــواء فــــي أركان الخطاب 
القاعــــدة  فــــي  أو  للجماعــــة  السياســــي 
العريضة مــــن المواطنــــين الأردنيين ذوي 

الأصــــول الفلســــطينية الذيــــن يمثلــــون 
حوالي نصف سكان المملكة.

ولئن استمرت الجماعة -غير المرخص 
لها العمــــل- تحت أغطية متعددة فإنها لا 
تــــزال تــــرى أنــــه لا مناص مــــن تصحيح 
وضعهــــا وعدم تــــرك مصيرهــــا مرهونا 

بمزاج السلطة وعلاقتها مع الإخوان.
وتقــــول مصادر سياســــية إنّ أكثر ما 
تخشــــاه الســــلطات الأردنية هــــذه الأيام 
هو عــــودة جماعة الإخوان إلــــى التحرك 
مســــتفيدة من الأزمة المعيشــــية من جهة 

ومن الوضع الإقليمي من جهة أخرى.
الإخوان  جماعــــة  اســــتثمرت  ولطالما 
الأزمــــات الداخليــــة للدولــــة في ســــعيها 
للحصــــول علــــى تنــــازلات مــــن الجهات 
الرسمية، ولئن ظلت الجماعة تبدي  حذرا 
حيال كيفيــــة التعاطي مع الحكومة فإنها 
تبقــــى متحفزة لأي تحرك من قبل الأخيرة 
لتوظيفه فــــي خدمة أهدافها السياســــية 

وفي مقدمتها إثارة الشارع.

انتهزت جماعة الإخوان المسلمين فرصة الاحتقان الشعبي في الأردن جراء 
الأزمة الاقتصادية التي عصفت بقطاعات واســــــعة، لتحشــــــيد الرأي العام 
ضد الســــــلطة كي تحقق مكاسب سياســــــية. ودأبت الجماعة على استثمار 
الغليان المجتمعي لمســــــاومة الدولة من أجل أن تخفف عن نفســــــها الخناق 

وتؤكّد أنها قادرة على ضبط حركة الشارع.

تحشيد يقلق السلطة 

قاضيـــات  ثـــلاث  قدمـــتّ   – بيــروت   
اســـتقالاتهنّ من مناصبهنّ احتجاجاً على 
ازديـــاد وتيرة التدخلات السياســـية التي 
باتت تعرقل مؤخراً عمل القضاء في لبنان، 
وأبرزها التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
علـــى  القائـــم  البلـــد  لبنـــان،  وفـــي 
المحاصصة السياســـية والطائفية، لم يبق 
القضاء بمنأى عن المحسوبيات، إذ تتدخل 
السياســـة حتى فـــي التعيينات خصوصاً 
فـــي مجلـــس القضـــاء الأعلـــى باعتباره 

السلطة القضائية العليا.
وقـــال مصـــدر قضائـــي إن القاضيات 
الأربعـــاء  اســـتقالاتهنّ  قدمـــنّ  الثـــلاث 
”احتجاجاً على الوضع الصعب الذي بلغه 
القضـــاء والتدخلات السياســـية في عمل 
السلطة القضائية والتشكيك في القرارات 
التي تصدر عن قضـــاة ومحاكم في معظم 

الملفات“ لاسيما انفجار المرفأ.
وغـــرق التحقيـــق فـــي انفجـــار المرفأ 
فـــي متاهـــات السياســـة ثم فـــي فوضى 
قضائية. ومنذ تســـلمّه التحقيق قبل نحو 
عـــام، لاحقـــت 16 دعـــوى المحقـــق العدلي 
طارق بيطـــار، وتمّ التقدّم بها أمام محاكم 
مختلفـــة، طالبت بكفّ يـــده ونقل القضية 
الى قاض آخر، وأدت الى تعليق التحقيق 
للعديد من المرات. وتقدم بغالبية الدعاوى 

مسؤولون مُدّعى عليهم في القضية.
مـــن المحاكـــم  العديـــد  ردّت  وبعدمـــا 
الدعاوى لأســـباب مختلفـــة، وجد القضاة 
بهـــا  تقـــدم  لدعـــاوى  عرضـــة  أنفســـهم 
للتشـــكيك  عليهـــم  المدّعـــى  المســـؤولون 

بصوابية قراراتهم.
وأوضـــح المصـــدر القضائـــي أن بين 
القاضيـــات الثـــلاث قاضيـــة ردّت دعوى 
لتنحية بيطـــار، وتم التشـــكيك بصوابية 
قرارهـــا. وقال إن التشـــكيك المســـتمر في 
قرارات القضاء ”بدأ يُفقد القضاء هيبته“.

ورفض رئيس مجلس القضاء الأعلى، 
وفق المصـــدر، تســـلم كتب الاســـتقالة أو 
تســـجيلها، ووعد بمناقشـــة الموضوع في 

الاجتماع المقبل للمجلس.
وبينّ التحقيق في انفجار مرفأ بيروت 
مدى ضعـــف القطاع القضائـــي في لبنان 
وقدرة السياســـة على التدخل في عمله، ما 

لم يخدم توجهاتها.
ولا يتوقـــف الأمر عند ملـــف الانفجار، 
إذ جرى أيضـــاً تعليق التحقيق في قضية 
اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي تطال 
حاكم مصـــرف لبنان رياض ســـلامة، بعد 
دعوى تقدم بها وكيـــل أحد المصارف ضد 
المحامي العام التمييزي جان طنوس الذي 

ينظر في القضية.

ويقود حـــزب اللـــه الجهـــود لرفع يد 
بيطـــار عن التحقيـــق والتـــي وصلت حد 
تعليق جلســـات مجلس الـــوزراء منذ أكثر 
من شـــهر. ويقرن الحزب عـــودة المجالس 
واســـتبداله  بيطار  باســـتبعاد  الوزاريـــة 

بقاض أخر.
والأربعاء كشـــفت مصادر سياسية عن 
خطة لبنانية ( توافقيـــة) تقضي بتحجيم 
صلاحيـــات بيطـــار مـــع ترك مـــا لا يدخل 
فـــي صلاحياته للمجلـــس الأعلى لمحاكمة 
الرؤســـاء والـــوزراء، وهو مخـــرج يرضى 

حزب الله.

معركة الساسة مع طارق بيطار 

تعصف بالقضاء اللبناني

هل تصمد لاءات الشارع

لطالما استثمرت جماعة 

الإخوان الأزمات الداخلية 

للدولة في سعيها 

للحصول على تنازلات 

من الجهات الرسمية

مظاهرات السودان تضاعف صعوبة تنفيذ الاتفاق السياسي 

الزخم في الشارع لم 

يفتر وسيظل ملتهبا 

سياسيا

تماضر الطيب

اعتقال من يعبر عن 

رأيه يعيدنا إلى زمن 

الأحكام العرفية

خليل عطية

ت العديد من 
ّ

بعدما رد

المحاكم الدعاوى ضد 

طارق بيطار وجد القضاة 

أنفسهم عرضة للتشكيك 

بصوابية قراراتهم

ق الأزمة بين الجيش 
ّ
لاءات ثلاث تعم
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